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About the Effectiveness of article 102 of the Constitution in the 
Management of Legal Crises linked to the Presidential Vacancy 

Abstract: 
The constituent has adopted complicated procedures, which block the process of 

the presidential vacancy declaration. He does not offer the possibility of 
interpretation to extend the domain to apply the model because of the limited list of 
material facts. So, he does not provide for political instabilities that could paralyze 
the process. 

This model is non-operational to initiate procedures and mishandle the interim 
period where the government is excluded although it is the institution directly linked 
to the president. The mission consists only in executive task excluding sovereign 
presidential powers despite the length of the interim period. 
Keywords: 
President of republic, head of state, impediment, vacancy, interim. 
 

De l'efficacité de l'article 102 de la Constitution dans la gestion des 
crises juridiques liées à la vacance présidentielle 

Résumé :  
Le constituant a adopté des procédures compliquées, qui entravent le processus 

de la déclaration de la vacance présidentielle. Il n'offre pas de possibilités 
d’interprétation pour étendre le champ de l'application du modèle en imposant une 
liste limitée des faits provoquant le phénomène. Ainsi, il ne prévoit pas les instabilités 
politiques qui pourraient paralyser le processus.  

Donc, ce modèle n’est pas opérationnel et gère difficilement la période de 
l’intérim pendant laquelle le gouvernement est entièrement exclu bien qu'il soit la 
seule institution directement liée au président par la nature de ses fonctions. La 
mission en question se réduit à un cadre exécutif écartant les compétences 
présidentielles souveraines malgré la durée de la période de l’intérim. 
Mots clés :  
Président de la république, président de l’Etat, l’empêchement, la vacance, l’intérim. 
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   مقدمة

ة رغم اما استثنائ شغور  ةإجراءات تسییر حال تكتسي ،المعتاد لمؤسسة الدولة عملال لا تتعل ونها أح
الغة  منصب رئاسة ة  عات تفادها تسمح بلأنّ الجمهورة أهم ة الوقائع ال ت عتمدمفاجئة. الماد استقرار  إذ 
ة هذه ال النظام على ستمر ،مؤسسةفعال نه أن  م م  لذادون حدوث أزمات.  فإذا وهنت لا  یتدخل المؤسس لتنظ

ة  ان   .ممارسة المهامهذا الاحتمال متوقعا الموانع التي قد تحول دون إم
ة هذه الحالة تتجلى انللأكثر في الدستور الجزائر نظرا  أهم س الجمهورة المنتخب م ة المحورة لرئ
اشر ل م س  هفإذا استحال عل. ش ار رئ ات عامة لاخت م انتخا ان لا بد من تنظ ممارسة مهامه لأ سبب، 

ن للدولة الاستمرار دون جدید. خلال هذه الفترة م س للدولة  یتم قائد، لذا، لا  هتستتعیین رئ المؤسسات  وع
التسییر العاد للنظام. سمح  ل  ش    الأخر 

ة هذه الأحداث الطارئة أنّ ثبت أالتارخ الدستور الجزائر   أنّ إلا صعو أین ترتفع ، المؤسسات تتخطى 
اب أزمة احتمالات حدوث توترات.   ههذشغور  بل إنّ  .النصي الفراغعلى مثلا  التسعیناتفلم تتوقف أس

م في الجزائر تستغرق ي توال المؤسسة ة حول الهیئات التي تمتلك  ،ل مظاهر الح لات تقن طرح عدة مش
ة للتدخل لإقرار مد صحة المانع ح لها تسییر هذه الفترة.، الشرع وضع نظام خاص تطلب مما ی وتلك التي 

ار اتساع مجال اختصاصات المؤسسة الشاغرة وعم شرعیتها لتعیین الج عین الاعت ها.أخذ  فهل  هة التي تنو
ة تضمن ام الدستور ة فعالة خلال هذه الفترة؟ أم أنّ  الأح ا ة  تفعیل حالة الشغور ون س الجمهور انة رئ م

؟ ة في الدستور الجزائر   في النظام تحول دون وضع نظام متكامل لعدم وجود البدائل القانون
ارهاقامت متى ، ه من الصعب تفاد هذه الحالةلا بد أنّ  اعت لا  معتادغیر  ظرفا الوقائع التي تدعو لذلك 

ن مه .الاستقرار المؤسساتي یهدد في أ وقت ه، قدالتنبؤ  م ان لا بد من تنظ حول دون  لذا  ل   المساسش
ة لالمؤسسة في حد ذاتها، و  س المعیّ  إلا أنّ  )أولا ( للسلطة خلال هذه الفترة.ضمان ممارسة عاد ن بهذه الرئ

نه أن  م ةمارس اختصاصات الطرقة لا  السلطة التمثیل ط  ، مما دفع المؤسس الدستور إلى تقیید سلطاته ترت
ا(  خلال هذه الفترة.   )ثان

  
ة /أولا م إجرائي أم تقیید للعمل   تفعیل حالة الشغور: تنظ

اشرة إلى ال ،حالات الشغور أغلب الدساتیر تحصرلا  س  ظرف متىبل تنصرف م ستحیل على رئ
میز بین حالتین، مارسة مهامهالجمهورة م ، أما الدستور الجزائر فقد النهائيالشغور المؤقت و  المانع :مما 
ما1( ا المبدأ محددا حصرا هذه الحالاتخالف هذ ة نفسها التي بني  هاإجراءات إعلان أنّ  ).  لا تخضع للمنطق

اسي الجزائر  ةوالتي ، علیها النظام الس منة السلطة التنفیذ ه لطالما رغم أنّ ، وفقا للنموذج الفرنسي تقتضي ه
م الح ات تنظ ة لحل الأزماتاستلهم منه آل   .)2(م والطرق القانون
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این حالات الشغور/1   ت
عدّ  ،empêchementوالمانع  vacanceبین حالتي الشغور الدساتیرمیز ت قاالأخیر مفهوما  هذا إذ   دق

این ناتجا عن عائ ذ عة ومدة مت اب  .1المرض، الاختفاء، الاختطاف تینطب ون جراء الغ أما الشغور ف
انة العظمى، فهي مرتالستقالة، الاعلى إثر للمعني  الفیزولوجي سبب الخ فراغ، لذا تكون وفاة، أو العزل  طة 
ة   .2 دائما نهائ

س الجمهورة لمهامه.  الدستور فترض فيلا ف ة ممارسة رئ ان ل الاحتمالات التي تحول دون إم تنبؤ 
حول  المؤسس الجزائر  لكن ر حصرا حالات الشغور ممیزا بین المانع الذ  لم یتح مجالا مفتوحا للاجتهاد وذ

ین استحالة ممارسة المهام )أ(دون استمرارة المهام لفترة محددة.  ا. و   .)ب( نهائ
  

 المؤقت المانع  -أ
ن المؤسس  مه لحالة غیر  حرصا الجزائر لم  ان في المادة  متوقعةفي تنظ أین ، 3 102قدر ما 

المرض الخطیر والمزمن لا غیر.  حدد لةلا تكمن و المانع المؤقت  إعمال الشر في حد ذاته  فيفقط  المش
ةالذ  ات نظرة وتقن حدوث مانع مؤقت قد تكون وراء  ثیرة استثناء حالاتفي  بل ،)1-أ(یؤد إلى صعو

س لمهامه لفترة محدودة   .)2-أ(.ستحیل معه ممارسة الرئ
ة  -1-أ ة لجوء المجلس الدستور لكل : تحدید مفهوم المرض الخطیر والمزمنصعو ان رغم النص على إم

قة المانع، فإنّ  نة للتثبت من حق ار  الوسائل المم ط مع ات. إذ یرت عض الصعو رة في حد ذاتها تطرح  الف
ارن طبي  ال. فالجمع بین مع عم الإش ة ممارسة المهام، وذلك ما  ان تعرف درجة الخطورة تحدیدا بإم
اسي  ة ممارسة المهام فهو تقدیر س ان اء، أما إم عود للأط سیرا: تقدیر خطورة المرض المزمن  س  اسي ل وس

  .4ه غیر متاح للمجلس الدستور وحتى أنّ 

                                                            
1  François LUCHAIRE, Gérard CONAC, La constitution de la République Française. 
ECONOMICA, Paris, 1979, p. 207. 
2 Ibid, p.206 

حثیتمحور  3 ل جزء من تدون لأنّ لكنها لم ، من دستور الجزائر الحالي 102حول المادة  موضوع ال ر مفصلة في  ها ستذ
ة  ،یتضمن التعدیل الدستور  2016مارس  06مؤرخ في  16/01الدراسة. قانون رقم  مارس  07في  مؤرخ 14 عددجردة رسم

2016.   
سلطة تقدیرة في 4 فة المجلس الدستور أن یبت  س من وظ ة الدستورة التي لا ل فته في الرقا اسا على وظ اسي ق المجال الس

اب حث في الأس ة على دستورة ، . جابر جاد نصارتتعد إلى تقدیر الملائمة أو ال الأداء التشرعي لمجلس الشعب والرقا
ة، القوانین.   .114، ص. 1999 مصر،دار النهضة العر
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ة التكییف فقط، بل إنّ  ازدواج ة  عقد عمل المجلس. إذ  لا تتعل الصعو مومة  الجمع بین الخطورة والد
حول دون  شتر النص توافر ثلاثة شرو متلازمة حتى یثبت المانع المؤقت: المرض المزمن، الخطیر، والذ 

ست بتلك ال رة ل   ساطة:ممارسة المهام، فالف
القصور الكبد الحاد، قد یؤد مرض خطیر غیر مزمن إلى- تلك الأمراض التي  استحالة ممارسة المهام  أو 

س أو ورم غیر خبیث في الدماغ وجود  بیر على القدرة على اتخاذ القرارات  ل  ش مما یؤد إلى ، تؤثر 
ي مؤقت یزول بزوال السبب، لكنه یؤثر خلال هذه  س الجمهورة على اضطراب سلو الفترة على قدرة رئ

المقابل، لا تؤثر  ممارسة مهامه. إلا أنّ  ستثني هذا النوع من الأمراض.  مومة  ار الد مع ا الخطورة  ارت
التهاب الفیروس الكبد ب أو ج ة ممارسة المهام  ان منح نظرا  .5أمراض مزمنة خطیرة على إم مما 

اء في تقدیر  سلطات تقدیرة للجهتین: المجلس6 ة، والأط الدستور في تقدیر استحالة ممارسة المهام الرئاس
  خطورة المرض المزمن، لكن هذه السلطة النظرة مقیدة بإجراءات ندرسها لاحقا. 

ار الخطورة - ا أو ممیتا، أم أنّ مرن جدا، ذاته  في حدّ مع ون مرضا معد عني أن  حول دون فهل  ما  ه متعل 
ة؟ أو أنّ ممارسة النشاط ة للإنسان فقط؟ فأمراض نقص المناعة هي ات الیوم صیب القدرات الذهن ما  ه محدد 

ثیر منها لا أمراض خطیرة ومزمنة إلا أنّ  ة ف ها تسمح بنشا معتاد إلا في حالات معینة، أما الأمراض المعد
ة ستوجب عزل المصاب لتفاد نقل العدو  ،یؤثر على القدرة العقل  .7لكنه 

ة - الأمراض العقل صها خاصة تلك المتعلقة  اء المختصین تشخ ن لغیر الأط م وجود أمراض مزمنة خطیرة لا 
اتخاذ قرارات  سمح  ع للمجلس الدستور التفطن للأمر في الوقت المناسب. مما  ستط في مراحلها الأولى، فلا 

ة للاختصا النس س الجمهورة تحت تأثیر المرض لا تخدم المصلحة العامة خاصة  ة أین یتخذ رئ اد صات الس
ل غیر  ش قا  شن حروب نتیجتها محسومة مس مثال حالة هتلر الذ استمر  . فإذا أخذنا  ل انفراد ش القرار 

                                                            
5 Soixante –septième Assemblée Mondiale de la Santé WHA67.6 Point 12.3 de l’ordre du jour 24 

mai 2014, Hépatite, Document A67/13 
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R6-fr.pdf, 
 consulté le : 30,11,2018 

عتمد تحرك الإجراء 6 ملك المجلس الدستور هذه السلطة التقدیرة إلا نظرا، إذ  ضا على إرادة ثلثي أعضاء البرلمان المنعقد لا  أ
ما أنّ  ه.  س على ممارسة مهامه لأنّ  غرفت ملك الإطلاع على مد قدرة الرئ حول المجلس لا  اشرة معه. مما  س في علاقة م ه ل

ل غیر رسمي إطلاع المجلس الدستور على  ش ومة التي تقرر متى أرادت  س هذه السلطة لجهة أخر وهي الح حالة رئ
    الجمهورة.

7 Exemple : la tuberculose pulmonaire. 

Organisation mondiale de la santé, stratégies recommandées par l’OMS contre les maladies 
transmissibles –prévention et lutte-,  
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67587/WHO_CDS_CPE_SMT_2001.13.pdf;jsessio
nid=2D799C14BF8E67BE5A6F89216924C28E?sequence=1  
consulté le 30/11/2018. 
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ة في  ة أو النفس عقلاني ومتهور، تثور احتمالات حول مد قدرته على تقدیر الأمور أو بإحد الأمراض العقل
صعب لل، بدایتها صها. والتي  اسي تشخ   س

سهل عمل    سهولة، فحصر المؤسس للمانع المؤقت في حالة وحیدة لا  ات  ن تخطي هذه الصعو م لا 
الأمراض غیر المزمنة التي تحول دون ممارسة المهام. مما یتطلب  ثیرة  ستثني حالات  ، إذ  المجلس الدستور

س الجمهورة لف ضرورة خضوع رئ ة لتجنب الاحتمالات المفاجئة  . إجراءات تكمیل   حص دور
موجب الدستور ة المانع فلم ینظم  ة لإجراء إعلان نها النس عني أنّ ، أما  ا للتقدیر مما  ه یخضع منطق

أنّ  طرح اتخاذ قرار  المقابل، لا  ا.  س من ممارسة مهامه فعل ن الرئ المانع المؤقت لا زال مستمرا  الواقعي بتم
عتمد على استمرار الظروف  ات نفسها، إذ  قة التي اقتضت إعلان حالة الشغور المؤقت.الصعو   السا

الشغور المؤقت-2-أ طة  على إثر ما أصاب المؤسسات الدستورة الجزائرة في : استثناء ظروف مرت
ل الفراغات ان على المؤسس سد  م القانوني غیر المتكامل لهذه الحالة،  . لكن الحرص 8التسعینات جراء التنظ

عتها غیر متوقعةور لأنّ لا یتطلب حصر حالات الشغ طب ة المؤسسة ضد أ تجاوز ، ها  ات لحما بل توفیر آل
المرض دون غیره في المادة  ات حل الأزمة. أما رط المانع المؤقت  ان من الدستور  102مع إتاحة إم

ام الحالة. ثیرة تكون وراء ق قصي حالات      الجزائر 
ان متى میز الدستور الفرنسي بفعلى سبیل المثال،  قوم لأ سبب  عد للمهمة ین الشغور الذ  لم 

ة ینقائم  الرئاس ة: مرض، اختفاء،  علیها، و ة  اختطاف،...المانع الذ ینتج عن ظروف واقع ان تحول دون إم
ابها بل بنتائجهایجب أن لا  نصفال ،9ممارسة مهامه أس حالة وحیدة لا 10عرف الحالة  . أما تقیید الظرف 

حول دون ممارسة المهام. حتى ولو سمح  ام المانع المؤقت إلا خلال المرض الخطیر والمزمن الذ  بتفعیل أح
ة ة المؤسسة الرئاس ام مانع آخر أین تظل الهیئة  فإنّ ، ان الغرض من هذا التقیید حما ة في حالة ق نتائجه سلب

ن من تحرك الإجراء.    شاغرة دون التم
  

                                                            

عد صدور دستور تم 8  ام فترة  2016و 1996: في 1989تعدیل نص المادة محل الدراسة مرتان  من حیث الإجراءات وأح
ة. ا   أنظر:  الن

ة ، یتعل بنشر نص تعدیل الدستور 28/02/1989مؤرخ في  18/ 89مرسوم رئاسي رقم   01في  مؤرخ 09 عددجردة رسم
  - 84ة دالما- .1989مارس 

سمبر  07مؤرخ في  96/438مرسوم رئاسي رقم  ة ، یتعل بإصدار نص تعدیل الدستور 1996د في  مؤرخ 76 عددجردة رسم
سمبر  08   -88المادة- .1996د

. 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  ة  یتضمن التعدیل الدستور  .2016مارس  7في  مؤرخ 14 عددجردة رسم
  -102المادة -

9 Guy CARCASSONNE, La constitution, 10 éd, Editions du Seuil, Paris, 2011, p. 72 
10 Ibid, p.72 
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  النهائيالمانع   -ب
ات تقدیر أو حصر  ال ة في حالتین: الاستقالة والوفاة. لذا لا تطرح إش النص الدستور الموانع النهائ

قع على التكییف ف ما أنّ 11امجلس الدستور إلا إقرارهلا  عتمد على أمر واقع یتعل  ،  استمرار المانع المؤقت 
فته. س عن الالتحاق بوظ   استمرار عجز الرئ

عد  مة  أما العزل فهو مست س الجمهورة من طرف المح ة محاكمة رئ ان رغم نص الدستور على إم
انة العظمى الخ ن وصفها  م ا للدولة عن الأفعال التي  الإجراءات ستؤد لا محالة  . ومن المنطقي، أنّ 12العل

ان على المؤسس تفاد هذه  م الاستقالة مثلا؟  طب ح ه للجرمة، فهل  إلى عزله في حالة ثبوت ارتكا
ابها حصرا. أس ات من خلال تعرف الحالة بنتائجها (الشغور النهائي) لا    الصعو

من فقط في الحالات المحدودة التي حصرتها المادة لكن،   ضا وأساسا، في إجراءات القصور لا  ، بل، أ
قة المانع والإعلان عنه.   التثبت من حق

  
حالة الشغور/2 ح  ة للتصر   الإجراءات القانون

ات إعلان ثبوت المانع  ف اره الجهة  المؤقت، أینتختلف  اعت ل من المجلس الدستور  یختص 
ة، والبرلمان ممثل الشعب والأمة،  ات الرئاس ة المختصة في السهر على الانتخا عن التصرح ) أ(القضائ

أمر واقع.    .)ب(الشغور النهائي الذ لا یتطلب الشرو نفسها نظرا لتعلقه 
  

ح بثبوت المانع المؤقت-أ   التصر
قة المانعشدد المؤسس إجراء حق س الجمهورة نظرا، ات التثبت والتصرح  ة لرئ انة المفتاح فلا ، للم

ة المطلقة للشعب. طة من الغرفتین لإقرار شغور مؤسسة تنتخبها الأغلب س ة  لكن  عقل أن نعتمد على أغلب
ة تحرك الإجراء وفقا لما یلي: ان ات بل بإم ال لا یتعل فقط برفع الأغلب   الإش

ك الإجراء- یجتمع الذ لمجلس الدستور عود الاختصاص بتحرك الإجراء حصرا ل: الجهة المختصة بتحر
ة ،قوة القانون  ستمع لأ شخص مؤهل وإلى أ سلطة معن قات و ع التحق قوم بجم نه أن  م عد التثبت 13و  .

قترح  قة المانع  ن المجلس  الإجماعمن حق على البرلمان التصرح بثبوت المانع. وهي الحالة الوحیدة أین یتم

                                                            
11 François LUCHAIRE, Gérard CONAC, op. cit., p.206. 

، فإن الحالة تجد أساسها في المادة 12 یتضمن  16/01الحالي: قانون  من دستور الجزائر 177رغم عدم صدور القانون العضو
ر. ، مصدر ساب الذ    التعدیل الدستور

ة  ،النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  13 تتضمن النظام المحدد لقواعد  2019یونیو  30في  مؤرخ 42 عددجردة رسم
، دون رقم، المادة    .81المجلس الدستور صادر عن المجلس الدستور



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

37 
 2020-01، العدد 11المجلد 

من الدستور في تسيير الأزمات القانونية المترتبة عن حالات الشغور"،  102عن فعالية المادة "لوشن دلال، 
  .47-30ص ص. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

صطدم هذا الإجراء  عة عمله؛ لذا قد  الدستور من العمل دون إخطار أو طعن أو إحالة وهذا ما یخالف طب
  عدة معوقات:

ما أنّ - عیته،  عد التدخل التلقائي للمجلس الدستور نظرا لت ة التي ت ست ة الهرم ان میز النظام تحول دون إم
    اتخاذ خطوة بهذا القدر من الخطورة.

س الجمهورة.- عة عمل المجلس الدستور لا تجعله في تواصل مستمر مع رئ عیدا عن العمل  طب قى  إذ ی
ة ممارسة  ومة لا غیر. فإطلاع المجلس الدستور على صعو الح س الجمهورة  ا رئ ومي الذ یرط غال الح

ومةالم عتمد على إرادة الح قاء الأمر على ما ، هام  ه للمحافظة على التوازنات هو التي تفضل عموما إ عل
ة. ذلك ما شهده النظام الفرنسي  اس ومةالس س شأن عن إخطار المجلس الدستور  14أین امتنعت الح حالة رئ

ار أنّ  1974و 1973فرنسا بومبیدو بین  قي في حالة ذهناعت طرح تساؤلات حول ضرورة ، مما 15 ة جیدةه 
سي المجلسین  ع سلطة الإخطار إلى رئ ومةو توس   .الح

ة، لكنّ - ة المؤسسة الرئاس الإجماع قرر لحما ل الإجراء شر تصوت المجلس الدستور  ه یؤد إلى عرقلة 
قتضي التصو  في حالة امتناع أحد الأعضاء. رغم أنّ  ة أعضائه، المبدأ العام لعمل المجلس الدستور  أغلب ت 

ة)  ة (الإرادة العامة هي إرادة الأغلب مقراط ات عمل الد   .16وهو الذ یتماشى مع آل
ن إلزامه بذلك. على - م ما لا  لا یترتب أ جزاء في حالة امتناع المجلس الدستور عن تحرك الإجراء، 

ن اللجوء لإثارة مس م ومة (في حالة اقرار اختصاصها) أین  س الح جزاء لامتناعها عن تحرك ع ؤولیتها 
  .17 الإجراء

ح بثبوت المانعا- التصر س مجلس الأمة في : لجهة المختصة  استدعاء من رئ ا  یجتمع البرلمان وجو
س مجلس الأمة 18) من الدستور5، 3، 2(فقرة  102الحالات المنصوص علیها في المادة  رأسه رئ علن 19و . و

ما  ة،  اس قى رهینة الاتجاهات الس ة مشددة ت ة الثلثین. وهي أغلب أغلب ه ثبوت المانع  غرفت البرلمان المنعقد 

                                                            
ة 14 ومة صاح المعدل في  1958من دستور فرنسا  07الاختصاص في إخطار المجلس الدستور وفقا لما ورد في المادة الح

ة  23في  2008-724، القانون رقم 2008 ل    ، على الموقع2008جو
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-
du-4-octobre-1958-en-vigueur  
15 François LUCHAIRE, Gérard CONAC, op. cit., p.208 

ة  16 تتضمن النظام المحدد لقواعد المجلس الدستور صادر عن المجلس  2019یونیو  30في  مؤرخ 42 عددجردة رسم
، دون رقم  من النظام. 41، المادة الدستور

17François LUCHAIRE, Gérard CONAC, op. cit., p.208 
ذا  2016أوت  25المؤرخ في  16/12القانون العضو رقم   18 م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و المحدد لتنظ

ومة ین الح ة بینهما و ف ة  ،العلاقات الوظ   99المادة  ، أنظر2016أوت  28في  مؤرخ 50 عددجردة رسم
   فسه.، المصدر ن100،المادة 16/12القانون العضو  19
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ة وم ة التحالفات الح س الجمهورة تحت خلف دة لرئ انت مؤ قها إلا إذا  عد تحق . فإذا لم یتم الاتفاق 20ست
ة في البرلمان ومة والأغلب اسي بین الح عني أنّ  الس . مما  ن توافر النصاب المشرو م  في هذه الحالة، لا 

عد  ت المجلس الدستور  في تصو ان  الأمر الواقع، ف س  ة ول اس التوازنات الس هذا الإجراء التقني مرهون 
ومة مثلما هو مقرر في الدستور الفرنسي.   إعلامه من طرف الح

ة- ة أن : حالة الشغور المؤقت نها ا ن لفترة الن م قدر استمرار المانع المؤقتفي الدستور الفرنسي،   تطول 
س خلال خمسة وأرعون یوما من الالتحاق . لكنّ 21 ن الرئ الوقت، فإذا لم یتم ها في الدستور الجزائر مرهونة 

ال طرح الإش ر مما  قا للإجراءات سالفة الذ ا ط الاستقالة وجو علن الشغور  قة نفسها. المنصب،  ات السا
ع. ستمر لأكثر من ستة أساب عض تعرفات المرض المزمن، أ ذلك الذ    تواف هذه المدة الفترة التي تحددها 

  
الشغور النهائي-ب ح    التصر

في أن یثبت المجلس الدستور الشغور النهائي لرئاسة  ، إذ  قدر ما سب لا تتطلب هذه الحالة إجراءات 
ا. فمهمة المجلس في هذه الحالة لا  الجمهورة. ومن ثمة، تبلغ شهادة التصرح إلى البرلمان الذ یجتمع وجو

سهل إجراءات التصرح  الوفاة مما  ة إقرار أمر واقع    الشغور النهائي. تتعد عمل
نتإذ عرف التارخ الدستور الجزائر حالات متعددة من  خلالها المؤسسات من إعمال  الشغور، تم

ل قانوني (حالة الوفاة) ش ام المادة ذات الصلة  ، بینما أثبتت عجزها في حالات أخر أین أد الفراغ 22أح
قا لتفاد حالات  تتطلب هذهالمؤسساتي إلى أزمة تداول استمرت عدة سنوات. ف ما دق غیر  الانتقالالحالة تنظ

الانقلاب أو الثورة. مقراطي    الد
ة أدتقع ل الهیئات الدستورة ف س الجمهورةفي مرت هذا  شغور خلالحتى و  .نى من مؤسسة رئ
ةالمؤسسات لا تملك ، المنصب استقلال ة لتتخذ القرار  اف سلطات تقدیرة إذ أنّ ، سلطة  تسمح لها ها لا تحظى 

ة ات الرئاس ة حتى في حالة الدور الثاني للانتخا تستمر رغم انسحاب  إذ ،التدخل والبت. تتجلى هذه الصعو
ان الحس    .23أحد المترشحین الفائزن من الدور الثاني دون أخذ ذلك 

                                                            
ات التعدیل الدستور في النظام الجزائر "، لوشن دلال20 حث القانوني، المجلد "آل ة لل م ، 2015 -1، عدد 11. المجلة الأكاد

ة، ص. میرة عبد الرحمان، جامعة    . 215بجا
21 Guy CARCASSONNE, op cit, p.74 

فور نصر الدین22 اس، بن ط   2011وتونس سنة   1992الجزائر سنة   الجمهورةالتعاطي مع شغور رئاسة "، عمار ع
ة  ، "نموذجا المدرسة الوطن حوث الإدارة،  ز الخبرة وال ة، مجلة تصدر عن مر ة للإدارة العموم المجلة التونس مقال منشور 
   .74- 51ص ص ، 40-39عدد ، للإدارة

http://ammarabbes.blogspot.com/2016/04/blog-post_5.html  

 11/11/2018 تارخ الإطلاع:
ر،  16/01قانون رقم   23 ، مصدر ساب الذ    من الدستور. 3الفقرة  103المادة یتضمن التعدیل الدستور الجزائر
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ستجیب ة  المدروس أعلاه النموذج الإجرائي لا  ادئ الأساس صمم  .24لنظام الدستور الجزائر لللم فلم 
ادرة حتى في مجال اختصاصاته الأصیلة س المجلس الدستور لیتخذ زمام الم عیته لرئ ، إضافة إلى ت

ه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات سه ونائ عین رئ ما أنّ 25الجمهورة الذ  الاعتماد على البرلمان للتصرح  . 
قصي هیئات أخر  ة الاختصاص في  تعدّ ، بثبوت المانع  م  هذا المجالصاح ح ومة التي تكون،  الح

عدها تماما،  . لكن المؤسس است س المجلس الدستور س الجمهورة على ع اشر مع رئ فتها، في اتصال م وظ
ة خلال فترة المانع المؤقت.حتى أنّ  مهمة تسییر الأمور العاد عهد لها  المقابل، فضل اللجوء إلى مؤسسة  ه لم 

س مجلس الأمة) ( رئ س المجلس الدستور لكن في إطار شغورها، ، وفي حالة لتتولى المهام أخر لف رئ
ة والتقدیرة. ، محدود س الدولة ممارسة السلطات السام ملك رئ   أین لا 

  
س الدولة ا: رئ   دون تمثیل : سلطة "واقع قانوني"ثان

ة ا لف بن قة 26یتطلب تحدید الم س الجمهورة في حالة حدوث المانع هندسة دستورة دق عین ، رئ تأخذ 
ار  . التوازنات الحفا على ضرورة الاعت ة سلطة القرار من جهة أخر ة من جهة وحما اس لكن مهما  )1(الس

لفة ف ممارسةانت المؤسسة الم ة هي غیر مخولة  اد س التي یتمتع بها ، الاختصاصات الس الجمهورة رئ
  )2( .27صفته مجسد وحدة الأمة وحامي الدولة

  
ة خلال فترة الشغو /1 س الجمهور ة رئ ا   رن

الشغور النهائي، أو  س الدولة في حالة التصرح  س مجلس الأمة بتولي منصب رئ لف الدستور رئ
س المجلس الدستور في  س مجلس الأمة.  حالة شغوررئ مدة أقصاها تسعون ) أ(منصب رئ وقد حدد الفترة 

ة.  ات رئاس   )ب(یوما تنظم خلالها انتخا
 
 
 
 

                                                            
س الجمهورة"، لوشن دلال أنظر:24 ة لرئ ات التشرع توراهمقدمة لنیل شهادة ال، أطروحة "الصلاح ة  ،في القانون العام د ل

ة، اس اتنة،  الحقوق والعلوم الس    .329، ص. 2012/2013جامعة 
، المادة  16/01قانون  25 ر. الدستور،من  183یتضمن التعدیل الدستور الجزائر  مصدر ساب الذ
س  26 ة لرئ ة القانون ة، لكن الضرورة اقتضت استخدامه للتعبیر عن الوضع ا ر الدستور الجزائر الحالي مصطلح: الن لم یذ

 الدولة خلال هذه الفترة.
،  16/01قانون  27 ردستورالمن  84المادة یتضمن التعدیل الدستور الجزائر    .، مصدر ساب الذ
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لفة برئاسة الدولة-أ   المؤسسة الم
اسي ینفرد ة  28"علامات دستورة"بـ ل نظام س ا السلطة المنته ةترط ضمن (أ وحدة   الهیئة النائ

اشر  1962ما في الدستور الفرنسي قبل  ،الجسم الناخب ل غیر م ش س الجمهورة یختار  ان رئ و أعندما 
س البوندسرات س الجمهورة 29في الدستور الألماني أین ینوب رئ لكن انتخاب  . 31 )في حالة الشغور 30رئ

ل  ش ه  ار المؤسسة التي تنو ثیرة حول اخت ات  ال طرح إش اشر  ل م ش س الجمهورة  حفظ رئ سمح 
  العلاقة (وحدة الجسم الناخب).

ط یتعل بدرجة التمثیل فلا بد أنّ  ه من 32هذا الرا فترض أن ینو اشرة  س الجمهورة الذ ینتخب م : رئ
ضمن دائما  ار لا  س المجلس الشعبي الوطني. لكن هذا الاخت ا في رئ ، وهو ما یتحق نسب ه الشر یتوافر ف

ة حله ان اینت الدساتیر في تحدید الهیئة المخولة بتولي مهام  الاستمرارة لإم وتزامن شغور المنصبین، فت
عد تجرة التسعین33الرئاسة خلال هذه الفترة س المجلس الشعبي . في دستور الجزائر مثلا، و عد رئ ات، است
  الوطني تماما لسببین: 

ة حل المجلس الشعبي الوطني- ان مومة مجلس الأمة تضمن  واحتمال إم المقابل، د الشغور المزدوج. 
ة الشغور مما یجعل 34استمرارة المهمة الرئاس حول أصلا دون استكمال إجراءات التصرح  . لكن حل المجلس 

ة رة الشغور المزدوج حجة واه    .35من ف
س المجلس المنتخب تبرره في عدم توفیر - عاد رئ ار أكیدة ضماناتیجد است س المجلس  لاخت رئ

د الاتجاهالشعبي الوطني من  س الجمهورة المؤ ةلرئ اس أ ، ، فحاول المؤسس الحفا على توازن القو الس
س مجلس الأمة).أنّ    ه لجأ لتكلیف مؤسسات یتوافر فیها هذا الشر (رئ

                                                            
28 P. JUILLARD, La continuité du pouvoir exécutif, Mél. G. Burdeau, 1977, p. 159 in François 

LUCHAIRE, Gérard CONAC, op cit, p.214. 
ات وفقا للمادة 29 ومات الولا تم تعیین أعضائه من طرف ح ات و مثل الولا من دستور  51البوندسرات هو المجلس الفدرالي الذ 

ا الصادر في      .1949ألمان
https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar    

اشر. المادة 30 ل م ش ة لا ینتخب  س الدولة الألمان امن  54رئ    .1949لعام  دستور ألمان
31François LUCHAIRE, Gérard CONAC, op cit, p.214 

ان وراء تردد المجلس الدستور في 32 س الجمهورة لأنّ  1991عدم التطاب هذا هو الذ  ة رئ ا سه لن ملك وعدم تعیین رئ ه لا 
ة لذلك  ة الكاف   الدستور لم ینص صراحة على ذلك. خاصة وأنّ ،الشرع

حة 33 س الجمهورة في التعدیل الدستور  بیوش صل ة مدة رئ م الدستور لنها ة، 2016، التنظ م احث للدراسات الأكاد . مجلة ال
 .305. ، ص2018، جانفي 12العدد 

34 François LUCHAIRE, Gérard CONAC, op cit, p.213 
الشغور، خاصة وأنّ  عدّ   35 حول أصلا دون استكمال إجراءات التصرح  ا، فحل المجلس المنتخب   هذا التبرر القانوني واه

اب المجلس المنتخب.  غ   الدستور لم ینص على إجراء آخر لإعلان الشغور 
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س الدولة  س المجلس الدستور حسب الحالة مهام رئ س مجلس الأمة أو رئ وفقا للدستور لذا، یتولى رئ
س  ار في الحالات الثلاث: رئ ا، إذ لا تتواف طرقة الاخت اس س لهذا التكلیف ما یبرره س . ول الجزائر

ه أعضاء المجلس (المعیّ  س مجلس الأمة ینتخ اشر، رئ ل م ش س الجمهورة ینتخب  نون والمنتخبون)، أما رئ
س الجمهورة. فما هو الر  عینه رئ ط بین الهیئات الثلاث؟ المجلس الدستور ف  ا

ة.  تأتى التفسیر الوحید في الانتماء للدائرة الرئاس ط بینها، و ون أساس الرا عد من أن  التمثیل الشعبي أ
ةعدم انتقال السلطة لضمن الدستور  فمن خلال هاتین المؤسستین اس س تجاه لا غیر موافقة قو س رئ

عیّ  ؛36الجمهورة س المجلس الدستور  س الجمهورةنرئ س مجلس الأمة، أما ه رئ ونظام الدستور  فإنّ  ،رئ
ا على  انحافظ الانتخاب ةتقن اس ار ، المستقرة التوازنات الس ات اخت في دائرة الأمر  انیتر لاو  همن خلال آل
ات    .الأغلب
ة37یتم انتخاب أعضاء مجلس الأمةإذ  دور واحد على حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في ، الأغلب

ة ا أنّ  .38مستو الولا عني مبدئ ة تمتلك حظوظا محدودة للوصول إلى مجلس الأمة،  الاتجاهات مما  الأقل
فوز ا  ف ة المطلقة.  الذ المرشح فیختارالمجلس  ةسارئلأما  .ةلأغلبا من ن المرشحو غال حصل على الأغلب

فوز ة الأصوات وإلا ینظم دور ثان بین الفائزن الأول والثاني  ه من حصل على أغلب في هذه الحالة،   .39ف
ةیؤثر الثلث الرئاسي  ان من إذ أثبتت التجرة أنّ  ،عم على العمل س مجلس الأمة لطالما  عني أنّ  .هرئ ه مما 

ات. قى عرضة لتغیر الأغلب اسي الرئاسي فلا ت ة الوحیدة التي تتناسب والاتجاه الس     المؤسسة المنتخ
  

ةفترة -ب ا   الن
ة ات رئاس م انتخا فترض تحدید 40ینظم الدستور حالة الشغور لضمان استمرارة الدولة وأساسا تنظ ، لذا 

مدة أقصاها تسعون یوما لغرض السماح  س الدولة  ة لذلك. إذ حدد الدستور الجزائر فترة تولي مهام رئ اف مدة 
م ة بتنظ ات رئاس بدو جلّ  انتخا  تيمن نظام الانتخاب ال 136للمادة  إعمالا المؤسس قد اعتمدها ا أنّ خلالها. و

                                                            
ضا، فخلال هذه الفترة،36 ام أثر إیجابي أ ون لهذه الأح ات، وأهمها  فترض أن تتوفر ضمانات لتوازن  قد  السلطات والأغلب

قا. ار الانتقال مس حسم هذا الاخت ة إذ  اس   تفاد النزاعات بین الاتجاهات الس
ة. 37  ة والولائ ة البلد   من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعب

ات 2016أوت  25مؤرخ في  16/10القانون العضو رقم 38 ة ، یتعل بنظام الانتخا أوت  28في  مؤرخ 50 عددجردة رسم
موجب القانون رقم  .108المادة  ،2016 ات الصادر  شمل تعدیل نظام الانتخا المواد محل الدراسة، أنظر الجردة 08-19لم 

ة عدد ال تمم القانون العضو  08 -19تتضمن القانون العضو رقم  2019سبتمبر  15في  مؤرخ 55رسم  10- 16عدل و
ات.   المتعل بنظام الانتخا

ة 39    ه.من 06المادة تتضمن النظام الداخلي لمجلس الأمة،  2017أوت  22في  مؤرخة 49 عددجردة رسم
40 Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, 3 édition, Dalloz, Paris, 1999, p.184. 
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ةت ام المادة   .41الفترة نفسها حدد تارخ استدعاء الهیئة الانتخاب د هذا التفسیر أح من التعدیل الدستور  88تؤ
موجب مرسوم  60أین لا تتجاوز المدة  ،1996لعام  یوما وهي الظرف نفسه الذ قرر لاستدعاء هیئة الناخبین 

ات  ة وفقا لنظام الانتخا ات الرئاس ما لا  43 1989لكن دستور  ،42رئاسي قبل تارخ الاقتراع للانتخا حدد الفترة 
مدة لا تقل عن تور الفرنسي فاكتفى . أما الدس1996یوما في تعدیل  60یوما، ورفعت لاحقا إلى  45یتجاوز 

ة الشغور 35یوما ولا تزد عن  20 ا بوجود المانع یوما من بدا   .44أو التصرح نهائ
ة في ظرف تسعین یوما قبل تارخ الاقتراع، والتي  ة المعتادة، تستدعى الهیئة الناخ ات الرئاس ففي الانتخا

ة. في الظروف العا ة الانتخاب ة العمل ل بدا ة، تعدّ تش التحضیر  د النظر للإجراءات المتعلقة  هذه الفترة معقولة 
ة وغیرها مراجعة القوائم الانتخاب ة  ثیر، 45للعمل عتمد فترة أقل  ان على المؤسس أن  . لكن في حالة الشغور 

ة جدا وتعدّ  اف ات لعام 46الثلاثون یوما  استدعاء الهیئة أین خفض تارخ  1997. ذلك ما ورد في نظام الانتخا
ما أوجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة  ة إلى ثلاثین یوما في حالة الشغور،  الناخ

الشغور النهائي لرئاسة الجمهورة قة التصرح  ة لوث ة في حدود الخمسة عشر یوما الموال   .47الانتخاب
ا ما  المانع المؤقت. فغال ما یتعل  ة طول الوضع أكثر ف یؤد إعلان حالة الشغور المؤقت في النها

التعافي  لأنّ  ،إلى شغور نهائي سمح للمرض  حول دون ممارسة المهام قلما  المرض الخطیر المزمن الذ 
ة:  ا لة جدا تكون فیها  135=90+45خلال فترة الخمسة وأرعین یوما. بهذا تكون فترة الن یوما، وهي مدة طو

ة محد النظام أحاد القطب لا  المؤسس أطال المدة عمدا لأنّ  دة الاختصاص. لكن یبدو أنّ المؤسسة المفتاح
تطلب إعادة تعرف للتوازنات القائمة أغلب المؤسسات تستمد مصدر  خاصة وأنّ ، ستوعب التغیرات المفاجئة و

س الجمهورة ا ما تصاحب فترات الشغور أزما .سلطتها من رئ الجزائر، غال ة ففي نظام مغل  اس ت س
ة، مما یتطلب من المؤسس إنشاء نظام یتوقع أغلب هذه الحالات لاقتراح حلول تضمن الاستقرار  وقانون

                                                            

ر. 16/10قانون رقم 41  ات، مصدر ساب الذ    یتضمن نظام الانتخا
ات 1997مارس  06المؤرخ في  97/07الأمر  42 ة  ،یتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا  مؤرخ 12 عددجردة رسم

ة فتنص المادة  29، المادة 1997مارس  06في  ات الرئاس ة، أما في الانتخا تحدد مدة ثلاثة أشهر لیتم استدعاء الهیئة الناخ
موجب مرسوم رئاسي في ظرف الستین یوما قبل تارخ الاقتراع.منه على أن تستدعى هیئة الناخبی 154    ن 

ة  1989 لعام دستور الجزائر 43    . 84المادة ، 1989مارس  01في  مؤرخ 09 عدد، جردة رسم
  .07المعدل، المادة  1958لعام  دستور فرنسا  44
ن 45  م ما  ل سنة خلال الثلاثي الأخیر،  ة تتم  موجب مرسوم استدعاء الهیئة مراجعة القوائم الانتخاب ا  مراجعتها استثنائ

عني أنّ  ة. مما  ات، القانون العضو رقم  14الإجراء الأخیر غیر ملزم وفقا للمادة  الناخ  25مؤرخ في  16/10من نظام الانتخا
ات 2016أوت  ة  ،یتعل بنظام الانتخا    .2016أوت  28في  مؤرخة 50 عددجردة رسم

ات 135تحدد المادة 46 ات  30فترة الجزائر  من نظام الانتخا س الجمهورة لإجراء الانتخا قة لانقضاء عهدة رئ یوما السا
ة. ر16/10 قانون رقم الرئاس   ـ، مصدر ساب الذ

ر 97/07الأمر 47 ات، مصدر ساب الذ    .یتضمن نظام الانتخا
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س جدید، لأنّ  ار رئ ن الشعب من اخت ة دون تم ا فترض انتهاء مدة الن ضع المؤسسات  والتوازن. فلا  ذلك 
عاب  ن للدستور است م ة الدستورة، لكن هل    ل الافتراضات؟ خارج إطار الشرع

ومته،   ل سلمي في إطار علاقة الثقة بین الشعب وح ش م التداول على السلطة  وضع الدستور لتنظ
ستوعب  المقابل لا  حالة الشغور. لكنه  ل الاحتمالات التي تطرأ على العمل المعتاد  قع على المؤسس توقع  ف

ار المؤسسات الحاكمة  ة وحالات انه فلا نتوقع أن ینص مثلا على . تتنافى مع سبب وجودهها لأنّ أزمات الشرع
عبر عن رفض الاحتكام للدستور وعدم  لأنّ ، رسة حقه في الانتخاب أو الترشححالة امتناع الشعب عن مما ذلك 

قا على عدم فعالیته. الثقة في المؤسسات التي أنشأها، بهذا م مس ا ما تحل هذه الأزمات في إطار  ح لذا، غال
اسي عن  م س س جمهورة لاستحالة تنظ ار رئ ة اخت ان ة دون إم ا ة مدة الن لة نها . أما مش طر التواف

ات فلا تأخذ وصفا دستورا فقط، لأنّ  ومتهانتخا عة بین الشعب وح د عم الأزمة والقط   .48ها تؤ
اسي الجزائر على مؤسسة الرئاسة قوم النظام الس المدة، إذ  ال لا یتعل فقط  ، والاعتماد على فالإش

 .   هیئة تتولى مهاما محدودة یؤثر على فعالیته من جهة وعلى الاستقرار المؤسساتي من جهة أخر
  

ة/2 س الدولة في إطار الاختصاصات الضرور ط سلطة رئ   ض
ات  س الجمهورة والانتخا ة مؤسسة رئ مبدأین أساسیین للجمهورة: علو ة  مس انقطاع المهمة الرئاس

ة س الدولة المعیّ 49التنافس ة التي یتمتع بها هذا . فرئ الشرع حظى  سا للجمهورة، إذ لا  س رئ ن بهذه الطرقة ل
مجسد  س الجمهورة  ضطلع بها رئ ة التي  ممارسة الاختصاصات السام الأخیر. ولا تسمح له طرقة تعیینه 

اره  )أ( .50لوحدة الأمة وحام للدستور اعت ضمن استمرارة المؤسسات  مارس فقط ما  إذ تضی اختصاصاته ل
ة لا غیر.   )(بسلطة تنفیذ

  
ة  -أ س الدولة واستثناء السلطات السام ة لرئ فة التنفیذ   الوظ

س الدولة المعیّ  حظى رئ ة تسمح لا  الة وطن ضطلع بو اسي حصل على ثقة الشعب، ولا  ن ببرنامج س
ةله بتمثیل الأمة.  السلطة السام ة تبرر تمتعه  فتقد لأهم قاعدة شرع والتي تجد أساسها فقط في العهدة ، ما 

عض الاختصاصات  ة ممارسة  ان ا. فنص الدستور على عدم إم ضی من مجال مهمته تلقائ ة مما  الانتخاب
                                                            

ات لا مجال لدراستها في هذا المقال. أنظر:  48 طرح عدة فرض مقراطي: نظام"، لوشن دلالذلك ما    وسیلة إرساء التحول الد
م اتنة،  ؟"انتقالي أم مستد ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة مختارة.  ة: تجارب دول مداخلة في الملتقى الوطني حول العدالة الانتقال

2016. 
49 François LUCHAIRE, Gérard CONAC, op.cit, p.212 

، قانون رقم  من الدستور 84تنص المادة 50 س  2016یتضمن التعدیل الدستور لسنة  01/ 16الجزائر أن:" یجسد رئ
س الدولة، وحدة الأمة..."    الجمهورة، رئ
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د ذلك أنّ  عید مع الاختصاصات الرئاهو نتیجة لطرقة تعیینه، یؤ ن ها تتطاب إلى حد  م ة التي لا  س
ضها ة التي اختارها الشعب صاحب 51تفو اره المؤسسة التمثیل اعت س الجمهورة  مارسها فقط رئ ، والتي 
ادة س الدولة: 52الس   ، ذلك ما یبدو من خلال الاختصاصات المحظور ممارستها على رئ
س الدولة المعین بهذه الطرقة الترشح لرئاسة الجمهورة-  ح لرئ ستقیل الوزر الأول إذا . 53لا  ما 

فة مارس الوظ ومة ل س الدولة أحد أعضاء الح عین رئ ات و   . 54ترشح للرئاس
ومة القائمة خلال هذه الفترة-   .55لا تقال ولا تعدل الح
ات أو استبدالها.- ض العقو ح له إصدار العفو أو تخف   لا 
ة عن - ة وطن ة ذات أهم نه استشارة الشعب في قض م   طر الاستفتاء.لا 
ومة جدیدة (الوزراء).- نه تعیین ح م   لا 
قا للمادة - أوامر ط نه التشرع  م   من الدستور. 142لا 
ة قبل أوانها.- ات تشرع نه حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخا م   لا 
ة خلال هذه الفترة ولا تقدم استقالة الح- ام إجراء ملتمس الرقا س الدولة. وإذا تم لا یتم إعمال أح ومة أمام رئ

س الدولة عدم قبولها، لأنّ  ل مخالف للدستور، فعلى رئ ش صعب لاحقا  ذلك  ذلك یؤد إلى فراغ مؤسساتي 
ه.    تدار

ادرة من أعضاء البرلمان.- انت الم ادرة بتعدیل الدستور ولا المضي في الإجراءات حتى ولو  ح له الم   لا 
ل تضی اختصا   معناه الواسعبهذا الش س الدولة لتختصر في المجال التنفیذ  والتي  ،56صات رئ

مارس إلا الوظائف التي تضمن الحد الأدنى  إبرام المعاهدات، ولا  ة  وم فة الح ضا جزءا من الوظ تشمل أ
 لاستمرارة المؤسسة.

 
 
 

                                                            
ر، المادة  01/ 16قانون  51 ، مصدر ساب الذ    . 101یتضمن التعدیل الدستور الجزائر
د 52 ) هذا الطرح 01/ 16(قانون  من دستور الجزائر 8المادة تؤ ة  حنان مفتاحأنظر:  .یتضمن التعدیل الدستور ، المسؤول

س الجمهورة من منظور اختصاصاته الواسعة ة لرئ اس ة الحقوق والعلوم ، الس ل توراه في القانون العام،  أطروحة لنیل شهادة الد
اتنة،  ة، جامعة  اس   .37، ص. 2015/2016الس

،یتض 01/ 16قانون 53    .من الدستور 102من المادة  7الفقرة  من التعدیل الدستور الجزائر
   .من الدستور الجزائر  2فقرة  104المادة  المصدر نفسه،54
   .من الدستور الجزائر  104من المادة  1الفقرة  المصدر نفسه،55
اعة  56 ة بین التعسف والقید. دار الهد للط  .142، ص. 2006والنشر، عین ملیلة، الجزائر، عبد الله بوقفة، السلطة التنفیذ
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  ضمان الحد الأدنى للعمل المؤسساتي -ب
اسيلتفاد  س  تم تحدید مجموع اختصاصات، القرارات ذات المد الس مارسها الرئ ن أن  م التي لا 
ما یتوجب توقع حدوث انقطاع أو تهدید لمؤسسات الدولة، لذا نص الدستور على إجراءات  .57خلال هذه الفترة

    خاصة لهذه الحالات.
ة أو  ن خلال هذه الفترة إعلان حالات الطوارئ، الحصار أو الحالة الاستثنائ م تقرر التعبئة العامة إذ لا 

عد استشارة المجلس الدستور والمجلس الأعلى  ه معا  غرفت موافقة البرلمان المنعقد  أو إعلان الحرب إلا 
المقابل، تم  ر.  قة الذ اكتمال الإجراءات سا ات الهدنة ومعاهدات السلم إلا  ع اتفاق ن توق م ما لا  للأمن. 

ل الإجراءات، ومة من  عاد الح مجلس وزراء أو على  است وزارة أو  ونها طرفا خلال الحالات المعتادة  رغم 
عني أنّ 58الأقل وزرها الأول ة. . مما  اره سلطة تنفیذ اعت فة  مارس هذه الوظ س الدولة    رئ

ة  بینما تعدّ    س الدولة. لكن العلاقة الضمن نها دعم قرارات رئ م ومة في هذه الحالة أفضل مؤسسة  الح
ة مؤسسة التي  ومته تحول دون ذلك، فهي في الحالات العاد س الجمهورة وح قرها دستور الجزائر بین رئ

ابها عن مجموع الإجراءات  فسر غ ه تفقد أهم مصادر عملها. ذلك ما  ا غ س الجمهورة، و منفذة لبرنامج رئ
منع المؤسس إقالة الح ومة أو تحرك إجراء ملتمس المقررة لتسییر فترة شغور منصب الرئاسة. رغم هذا، 

ة  قائها؟ تفسر الوضع د الدستور على ضرورة  س الدولة لماذا یؤ سلطة قرار تشارك رئ عدت  ة، فإن است الرقا
ین انتمائها المفترض  س الجمهورة و عیتها لرئ قى بین ت ومة في النظام الجزائر هذه الحالة، إذ ت ة للح الجدل

ة. مما  ة البرلمان ة. للأغلب اس   عقد من نموذج تسییر هذه الحالات خاصة إذا واكبتها أزمات س
  
  خاتمة

س الجمهورة في خلال فترة عة  تغییر محاولاتحالة وهن، مما یرفع من  الشغور، تكون مؤسسة رئ طب
ة تحول دون الانتقال الفعلي للسلطة محاول المؤسس ضمان استلذا  .التوازنات داخل النظام اس ة وس رارة قانون

ةإلى آخر  اتجاهمن  عاد مؤسسة الرئاسة، خارج إطار الإرادة الشعب ل بإ ة النظام   تجاهاتالإ عن تأثیر ولحما
ة ة من ناح ة المعاد س الجمهورة في حد ذاتهن عو ، الحز قد یلجأ لهذا الإجراء لهدف مخالف الذ  شخص رئ

ةتتسییر أزمة خاصة فأسس نموذجا معقدا ل لمصلحة العامة.ل عي للمهمة الرئاس انقطاع غیر طب ط    .رت

                                                            
57 Guy CARCASSONNE, op cit, p.73. 

قرر 58 ة، و س الجمهورة لمجلس الوزراء لتقرر الحالة الاستثنائ ستمع رئ ستشار الوزر الأول في حالتي الطوارئ والحصار، و
جتمع مجلس الوزراء في حالة الحرب ، 01/ 16قانون ( التعبئة العامة في مجلس الوزراء، و المواد  یتضمن التعدیل الدستور

   )الجزائر .من دستور..109، 108، 107، 105
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ات المانع، لكن   ة الاختصاصات التي  قابلذلك م فإنّ رغم ما یبدو من تشدید في إجراءات إث إطلاق
س الجمهورة في حد ذاتهم ة ضعف  .ارسها رئ صعو ة واستبدالها بالمؤسسة إذ یتخطى النظام  لا  هیئةالرئاس

ة  یختارها الشعب لهذا الغرض. إلا أنّ  ة في مواجهة الوقائع الماد فعال عمل  النموذج الذ اقترحه المؤسس لا 
عة  ضی من طب ما  ل احتمالات الشغور المؤسساتي،  م إذ لا یتوقع  ة التنظ ه محدود المفاجئة فیؤخذ عل

ة إ  ام أنّ الموانع. وما یزد من صعو اطها  عمال الأح ة أكثر من ارت اس قى رهینة الإرادة الس الإجراءات ت
م العلمي للموانع.    التقی

س الجمهورة وضعف  یبدو إذا أنّ  ز المتفوق لرئ ة نظرا للمر ن من إتاحة البدائل القانون المؤسس لم یتم
، للنموذج الدستور الذ  ل المؤسسات الأخر من جهة، ومن جهة أخر ش عی التعبیر عن الإرادة العامة 

ما أنّ  اشر مما یرك العمل المؤسساتي.  اشر أو غیر م س صاصات تضیی اخت عمد إلى هم الدولة الذ رئ
ة للمؤسسات الحاكمة وفقا لما  اس سة الإرادة الس قى الإجراءات محل الدراسة حب ة مقیدة، فت فة تنفیذ مارس وظ

  یلي:
اعتماد مبدأ التدخل التلقائي للمجلس لم یؤسس الدستور - الشغور  ة لتفعیل إجراء التصرح  اف ضمانات 

.   الدستور
ت المجلس الدستور والبرلمان قد یؤد إلى شل الإجراء تماما.- ه المؤسس لتصو   النصاب الذ یتطل
الرئ- طة  ونها المؤسسة المرت ة رغم  ا ومة خلال الإجراءات وفترة الن عاد الح عة عملها. است   س لطب
ن من المضي في الإجراء رغم استحالة - حصر حالات الموانع والشغور النهائي مما قد یؤد إلى عدم التم

  ممارسة المهام.
ة المؤسسات خلال هذه الفترة.- ة، مما قد یؤد إلى عدم فعال ا س الدولة وطول مدة الن   تحدید سلطة رئ
س ا- لف فیها رئ ما حصر الحالات التي   . فه في حالات أخر ن تكل م لمجلس الدستور بتولي المهام، فلا 
  شغور المناصب الثلاثة یؤد إلى أزمة. أنّ 

ار أنّ    اعت ، و اغة الاقتراحات  نظرا لما سب قا، حاولنا ص ام موضوع الدراسة قد أثبتت قصورها سا الأح
ة:   الآت

م انت- ة جدیدة إلى خفض المدة المقررة لتنظ ات رئاس   . ثلاثین یوماخا
- ، الإجماع من طرف أعضاء المجلس الدستور ت  التصو بتصوت  والاكتفاءالتخلي عن الشر المتعل 

ة.   الأغلب
ومة وعدم الاعتماد على الإخطار التلقائي- الذ لا ، النص على إخطار المجلس الدستور من طرف الح

 اتي في الجزائر.یتماشى مع أسلوب العمل المؤسس
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عد تعدیل - س في حالة الشغور النهائي خاصة  ة الرئ ا س المجلس الدستور لن ومة بدل رئ تكلیف الح
اشر. معینة علىأین صارت  ،2016 ار الشعبي غیر الم   أساس الاخت

قها في المرض- اب الشغور وعدم تضی اعتماد النص على نتائج  فتح مجال الاجتهاد في أس الخطیر والمزمن 
استحالة ممارسة المهام. سبب وحید بل یرطه  تفي المؤسس    المانع: فلا 

اطي لإعلان حالة الشغور في حالة حل المجلس الشعبي الوطني.-   النص على إجراء احت
س الجمهورة لتفاد الأمراض التي - ة لرئ ة الفحص الطبي الدور للحالة الصح ان طء دون إم تتطور ب

ومي. صها من طرف الجهاز الح  تشخ


